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وأنّهــا   لمــا كــان للصــفقات العمومیــة صــلة بالمــال العــام وحقــوق الخزینــة العامــة مــن جهــة،
وى ترتــب حقــوق والتزامــات لأطرافهــا مــن جهــة ثانیــة، فإنّهــا لا شــك تثیــر منازعــات إن علــى مســت

الإبرام أو أثناء التنفیذ حین تصطدم مصلحة الإدارة مع المتعامل المتعاقـد. وهـو مـا یفـرض وضـع 
 نظام قانوني متكامل لفض هذه المنازعات.

 

ـــق بمشـــاریع  وجـــدیر بالإشـــارة أنّ الصـــفقة العمومیـــة وبـــالنّظر لطابعهـــا التنمـــوي، كونهـــا تتعلّ
یتبع بشأن منازعاتها طرقـا خاصـة وأحكـام ممیّـزة المحلیة ، وجب أن  لإدارةاو ا سلطات العمومیةال

ــدأ  ــد النــزاع، بمــا یــؤثر ســلبا علــى مب تتســم بالســرعة حتــى لا یتعطــل المشــروع العــام، ویطــول ویمت
یعطــل فــي  التــاليالاســتمراریة، و یلحــق الضــرر بجمهــور المنتفعــین مــن خــدمات المرفــق العــام. وب

 تنفیذ المخططات التنمویة. النهایة 
الأولى  لمصلحة المتعاقدة امتیازات و سلطات كبیرة تظهر و تتجسد من المراحلومعلوم ان ل

ایة تنفیذها ، وتظهر بشكل أكثر تمییزاً في مرحلة التنفیذ نظراً لحرصها على غ لإبرام الصفقة إلى
المتعاقد علیها مع المتعامل المتعاقد على أكمل وجه ، لذا فإن معظم نزاعات  أداء الخدمات

و ضمانا  . لتعلقها المباشر بحقوق و واجبات الطرفین عمومیة تتركز في هذه المرحلةالصفقات ال
 لحسن تنفیذ الصفقة 

حقوق كل طرف من الأطراف ، لم یغفل قانون الصفقات العمومیة مسألة  و كذا حفاظا على
من  یبدو واضحا عملیة التنفیذ بأیسر الحلول وأسرعها هامة و هي تسویة المنازعات الناجمة عن

خلال  تبني  للحل الودي للنّزاع الناتج عن التنفیذ. وهذا تفادیا للنّزاع القضائي الّذي یكلّف أطرافه 
 طول الإجراءات وطول الانتظار
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تسـوى النـزاعات التي تـطرأ عـند على انه     15/247من المرسوم الرئاسي  153نصت المادة 
یــــجب عـــــلى  .عمول بهالما لــصــفــقــة في إطــار الأحــكــام الــتــشــریــعــیــة والــتــنــظــیــمــیــةا تنـفیذ

أن تــبــحث عن حل  بــتـــطــبـــیـق أحــكــام الــفــقـــرة أعلاه ــــســــاسلمدون ا و ـــــتــــعــــاقـــــدةلمــــصـــــلــــحــــة الما
  للنزاعـات التي تطـرأ عند تنفیذ صفقاته ودي

وحسنا فعل المشرّع الجزائري حینما تبنى مبدأ الحسم الودي لمنازعات الصفقات العمومیة في 
مرحلة التنفیذ حتى لا تتعطّل المشاریع العمومیة، وحتى یمكن أطراف النّزاع من إیجاد حل 

ویتمّ بهذا الحسم في أمر المنازعة مواصلة أثناء التنفیذ،  به حدا لمنازعة طرأت یناسبهم یضعون
التنفیذ بما یضمن في النّهایة استلام المشروع في آجاله. وهو ما یتماشى وهدف خطة الصفقات 

على  15/247ماجاء به المرسوم الرئاسي  أهمومن   العمومیة في القطاعات المختلفة للدولة
جان محلیة  للتسویة الودیة بجانب مستوى التسویة الودیة للنزاعات هو نصه على  تشكیل ل

السابق  10/236المرسوم اللجان المركزیة  بعدما كانت محصورة في اللجان المركزیة فقط في  
اللجـوء  الشـروط دفــتـر فيالمــصـلــحــة المــتـعــاقــدة   إدراج إلزامیةنص المشرع صراحة على  وقد

وهذا مانصت علیه الفقرة الثالثة  كل مقاضاة أمام العدالةقبل  لإجراء التـسویة الـودیة للـنزاعات هذا
 .153من المادة 

لجنـة التسویـة الودیة  یـعرض الـنزاع أمام  على ان نص المشرع  تسویة ودیة إلىللوصول  و
م اما بالنسبة للنزعات الناتجة عن ابرا  154أحــــــكــــــام المــــــادة  وجب المـنشأة لـلنزاعات المخـتصة

على انه  ویـخـضع لجـوء  153صفقات مع متعاملین اجانب فقد نصت الفقرة الاخیرة من المادة 
 الـنـزاعـات الـتي تــطـرأ عـنـد تـنـفـیـذ الــصـفـقـات الـعـمـومـیـة في إطـار تـسـویـة المـصـالح المـتـعـاقـدة

ة بــنــاء عـلى اقــتــراح من الـوزیــر دولــیـ إلى هیئة تحكیم  برمة مع متعـاملین متعاقدین أجانبلما
 المسبقة أثناء اجتماع الحكومة لــلــمـوافــقـة ــعـنيلما
 
 

 لتشكیل لجان التسویة الودیة وعملها القانونیة  والشروط / الكیفیات2
 

 ـنشأةالمالمختصة  لجنـة التسویـة الودیة لـلنزاعات نص المشرع على ان یـعرض الـنزاع أمام
   154ــــــادة لمأحــــــكــــــام ا بموجب 

 كیفیات تشكیل لجان التسویة الودیة  2/1
 محلیة  ولجنة ولائیةمركزیة   نص المشرع على نوعین من لجان لجنة 

 



 وصلاحیاتها   المركزیةا / تشكیلة اللجنة 
ة لجنة  للتسویة الودی على ان تنشا لدى كل وزیر ومسؤول هیئة عمومیة  154نصت المادة 

 تتشكل من  المبرمة مع متعاملین  الاقتصادیین الجزائریین  للنزاعات الناجمة عن تنفید صفقات
 

 ـثل عن الـوزیـر أو مـسـؤول الـهـیـئـة الـعـمـومـیة رئیسامم
 ممثل عن المصلحة المتعاقدة

 ممثل عن الوزارة المعنیة بموضوع النزاع
 ممثل عن المدیریة العامة للمحاسبة

 ختصاصات هذه اللجنة  فقد نص المشرع على ان تــخــتـص بــدراســة نــزاعــات الإدارةاما عن ا  
والمؤسسات العمومیة الوطنیة التابعة  المـــركــزیــة ومــصـــالحــهــا الخــارجـــیــة أو الــهـــیــئــة الــعـــمــومــیــة

 لها
 ب / تشكیلة اللجنة المحلیة  الولائیة 

تنشا لدى كل والي   لجنة  للتسویة الودیة للنزاعات الناجمة على ان تنشا  154ة نصت الماد 
 عن تنفید صفقات المبرمة مع متعاملین  الاقتصادیین الجزائریین  تتشكل من 

 
 رئیسا ممثل عن الوالي

 ةممثل عن المصلحة المتعاقد
 بموضوع النزاع یـــة المـــعـــنـــیـــةـــثل عن المـــدیـــریـــة الـــتـــقـــنـــیـــة لـــلـــولامم

 .ممثل عن المحاسب العمومي المكلف
 

ان تـختص بـدراسة نـزاعـات الولایـة  اما في ما یخص صلاحیاتها فقد نص المشرع على 
 .لةللدو  الـعـمــومـیـة المحــلـیـة الــتـابـعـة لــهـا والمـصــالح غـیــر المـمـركـزة والبـلدیـات والمؤسـسات

 وقد وضع المشرع عدة معایر لتشكیل  وسیر عملها هده الجان تتمثل في  
 

 .إجراءات إبرام ومراقبة وتنفیذ الصفقة المعنیة أن لا یـــكــون أعــضــاء الــلــجـــنــة قــد شــاركــوا في
 

بكل كفاءة من شأنها توضیح أشغال  ةالاستشار  إمكانیة ان یستعین  رئـــیس الـــلـــجــنـــة أن ســـبــیل
 اللجنة

توضع  .اللجنة رئـــیس الـــلـــجـــنـــة مـــقـــررا من ضـــمـن أعـــضــاء كمان نص القانون على ان ویـــعـیــن 
  .أمانة اللجنة لدى رئیس اللجنة



. 
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لبت لجان  والإجرائیةالقانونیة  الآلیات 15/247وم  الرئاسي من المرس 155تضمنت المادة  
حیث نصت على ان یــوجه الــشــاكي إلى أمــانــة  أمامهاالتسویة  الودیة في النزاع المعروض 

 استلام. كما مرفقا بكل وثیـقة ثبوتیة برسـالة موصى علیها مع وصل الــلــجــنــة تــقــریـرا مــفــصلا
 .مقابل وصل استلام یمكنه إیداعه

ثم یقوم رئیس  اللجنة  بدعوة الجهة الشاكیة برسـالة مـوصى علیـها مع وصل اسـتلام لإعطـاء 
بـرسـالـة مـوصى عــلـیـهـا مع  الــنــزاع. ویــجب عــلــیــهــا أن تــبــلغ رأیــهــا لــرئــیس الــلــجــنــة رأیها في

 .) أیام من تاریخ مراسلتها10( عشرة في أجل أقـصـاه وصـل اسـتلام
اللجنة  لإبداء تداء من تاریخ جواب الطرف الخصمابیوما  وحدد القانون اجل أقـــصــاه ثلاثــون

 معللا  رأیهاحول النزاع ونص القانون على ان یكون  لرأیها
مـنـهـمـا إبلاغـهــا بـكل تـطــلب  نص القانون على انه یمكن للجنة تــــســـتـــمع لـــطـــرفي الـــنـــزاع او

 تـوضـیـح أعـمـالـهــا. وتـؤخـذ آراء الــلـجـنــة بـأغـلــبـیـة أصـوات مـعـلـومـة أو وثــیـقـة من شـأنـهـا
 یــكـون صــوت الـرئـیس مرجحا أعـضــائـهــا. وعـنـد تــعـادل الأصـوات

عـلیه مع وصل اسـتلام. وترسل نـسخـة من هذا  وصىیــبـلغ رأي الــلـجـنــة لـطـرفـي الـنـزاع بــإرسـال مـ
بموجب أحكام  العام المنشأة سـلــطـة ضــبط الـصــفــقـات الــعـمــومـیــة وتـفــویـضــات المـرفق الرأي إلى

 .من هذا المرسوم 213المادة 
لـــلــمــتـــعــامل المــتــعــاقـــد  ةونص القانون على ان وتـبـلغ المـصـلـحـة المـتـعـاقـدة قـرارهـا في رأي الـلـجـنـ

 ابـتداء من تاریخ تبـلیغهـا برسالة موصى عـلیها مع وصل ) أیــام8في أجل أقـــصــاه ثــمـــانــیــة (
 .استلام. وتعلم اللجنة بذلك
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 الــــلـــجـــنــــة أن تـــبــــحث عـــلـى الـــعــــنـــاصـــرعلى انه یـــجب عــــلى  153نصت المادة 
المذكورة في القانون   حـسـب الـشــروط  المـتـعلـقـة بـالـقـانون أو الـوقـائع لإیـجـاد حل ودي ومـنصف

القانون  والوقائع  حیث   إطارعلى البحث على أي حل ودي في  الإدارةأي ان المشرع  حث 
للجنة سلطة تقدیریة  للوصول الى حل ودي للصفقة حسب  الوقائع المتعلقة   اعطى المشرع

ل الودي مخالفة صریحة للقانون  حیث نصت حبهده الصفقة لكن بشرط ان لا ینجم عن هذا ال
التي تسهل الى تضبط وتسهل الوصول الى تسویة  الإرشادیةبعض المبادئ  أعطت 153 المادة
یجب على المصلحة المتعاقدة دون المساس بتطبیق هذه  حیث نص المشرع على انه ودیة

الأحكام أن تبحث عن حل ودّي للنّزاعات التي تطرأ عند تنفیذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بما 
 یأتي:

 

 أن تحترم الإدارة المعنیة التشریع والتنظیم الجاري به العمل وأن لا تخالفه:-1

م التشریع أو التنظیم یقع باطلا ولا یرتب أي أثر فكل اتفاق لحسم نزاع ودي یتعارض مع أحكا 
 بالنسبة لأطرافه.

 الحرص على إیجاد التوازن في تحمل التكالیف بین الطرفین المتعاقدین:  -2

قد تظهر أثناء التنفیذ ظروف تفرض على المتعامل المتعاقد تحمل نفقات أكثر فحین المطالبة 
ن الاعتبار هذه الظروف الجدیدة وتنصف المتعامل بها یجب على الإدارة المعنیة أن تأخذ بعی

المتعاقد وتحاول أن تحسم الأمر ودیا دون أن ترهقه باللجوء للقضاء للمطالبة بحقه في التوازن 
في غایة من  137و 136المالي مثلا. أو أن تنكر علیه هذا الحقّ خاصة وأنّ نص المادتین 

عادة النظر في أسعار الصفقة وفقا للظروف الوضوح فهو یبیح صراحة للإدارة المعنیة حق إ
الجدیدة تحت عنوان إیجاد التوازن المالي للتكالیف المترتبة في ذمّة كل طرف في الرابطة 

 العقدیة.

 التوصل إلى إسراع انجاز لموضوع الصفقة: -3

على ضرورة إعطاء عامل الزمن في الصفقة الأهمیة  136ألحّ المشرّع الجزائري في المادة  
تي تلیق به. وهذا الأمر یفرض لا شك الحسم الودي للنّزاع الّذي یثور أثناء التنفیذ. فكلما تم ال

التوصل إلى حل ودي وضبط الاتفاق في وثائق رسمیة كان ذالك أنفع بالنسبة لزمن تنفیذ العمل 
 موضوع الصفقة.



 البحث عن تسویة نهائیة في أسرع وقت وبأقل تكلفة: -4

رى لمعیار الزمن في تنفیذ العمل موضوع الصفقات العمومیة. وحتى لا نظرا للأهمیة الكب 
یتسبّب النزاع الناتج عن التنفیذ في زعزعة استمراریة الصفقة فرض المشرع البحث عن حل ودي 
في أسرع وقت بما یكفل ضمان مواصلة العمل وتنفیذ موضوع الصفقة في آجالها المحدّدة في 

 العقد.

بین طرفي النزاع وحسمه ودیا فانّ المشرّع كفّل للمتعامل المتعاقد أحقیة  وإذا لم یحدث الاتفاق
 اللّجوء للقضاء.

أهم التعدیلات التي طرأت على تبني المشرع للتسویة الودیة على المستوى  المحلي تعتبر من 
قانون الصفقات العمومیة، والتي ستعطي ثمارها وتحقیق هدفها المتمثل في ترشید المال العام، 
بحیث تعتبر الصفقات محو هام للتنمیة المحلیة وتطویر الاقتصاد وتنشیط الحیاة الیومیة 
للمواطن. جاءت هذه التعدیلات جراء انعكاسات الأزمة المالیة على الجزائر التي نجمت عنها 
تراجع في إیرادات میزانیة الدولة. وعلیه، جاءت لحمایة السوق الجزائریة والخروج من الأزمة بأقل 
ضرر ممكن. في الأخیر  وهو ماتهدف الیه التسویة الودیة وهو تنفیذ موضوع الصفقة باقل 

 ضرر ممكن 


